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  مةمقد -أولا  
ثلاثين في إمكانية الاضطلاع مستقبلا بأعمال في       نظـرت اللجـنة أثناء دورا الثامنة وال        -١

مجــال الــتجارة الإلكترونــية عــلى ضــوء مذكــرة قدمــتها الأمانــة عمــلا بولايــة اللجــنة المتمــثلة في 
 وكانت الأمانة   )1(.تنسـيق الجهـود الدولـية لتحقـيق الاتسـاق في مجـال القانون التجاري الدولي               

عت ـا مـنظمات أخرى في مختلف االات         قـد لخّصـت في تلـك المذكـرة الأعمـال الـتي اضـطل              
ولوحــظ أن طائفــة المســائل الــتي تعالجهــا حالــيا ). A/CN.9/579(المتصــلة بالــتجارة الإلكترونــية 

مــنظمات مخــتلفة إنمــا تشــير إلى العناصــر المخــتلفة اللازمــة لإنشــاء إطــار قــانوني مــؤات للــتجارة 
 .الإلكترونية

 وقــانون )2(الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــيةثم أشــير إلى أن قــانون الأونســيترال  -٢
 وكذلـك الاتفاقية المتعلقة باستخدام      )3(الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الإلكترونـية،         

 الـتي أقـرا اللجنة أثناء تلك الدورة، توفّر للدول   )4(الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية،       
. نــية ولكــنها لا تعــالج ســوى عــدد محــدود مــن المســائل  أساســا جــيدا لتيســير الــتجارة الإلكترو 

ولاحظـت الأمانـة أنـه يلـزم بـذل المـزيد من الجهد لتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية، كوضع                    
ــيعات         ــتراف بالتوق ــلى الاع ــة المســتهلك والخصوصــية، والعمــل ع ــناول حماي ــبة تت ــد مناس قواع

ــاذ     ــدود، واتخـ ــبر الحـ ــيق عـ ــاليب التوثـ ــية وأسـ ــوبية   الإلكترونـ ــرائم الحاسـ ــة الجـ ــير لمكافحـ تدابـ
والســيبرانية، وضــمان أمــن الشــبكات والبنــية التحتــية الضــرورية للــتجارة الإلكترونــية، وحمايــة  

. حقـوق الملكـية الفكـرية فـيما يتصـل بالـتجارة الإلكترونـية، إضـافة إلى جوانـب أخـرى مختلفة                  
 واحدة تقدم إرشادات    ولوحـظ فضـلا عـن ذلـك أنـه لا توجـد في الوقـت الـراهن وثـيقة دولية                    

يسـتطيع المشـرعون ومقـررو السياسـات في مخـتلف أنحـاء العـالم أن يرجعوا إليها طلبا للمشورة                    
بشـأن تلـك الجوانـب المخـتلفة، وأن مـن شـأن صـوغ وثـيقة مرجعـية شـاملة من هذا القبيل أن              

 )5(.يسهل إلى حد بعيد مهمة المشرعين ومقرري السياسات، خصوصا في البلدان النامية

ورحبـت اللجــنة بالمعلومــات المقدمــة في مذكــرة الأمانـة وأكّــدت فــائدة ذلــك العــرض    -٣
الشـامل للأنشـطة المضـطلع ـا في مخـتلف القطاعـات، سـواء من وجهة نظر أنشطتها التنسيقية                 

واتفقت الآراء عموما على أن  . أو مـن وجهـة نظـر احتـياجات الـدول الأعضـاء من المعلومات              
د الأمانـة دراسـة أكـثر تفصـيلا، بـتعاون وتشـاور مـع سـائر المنظمات الدولية                   مـن المفـيد أن تع ـ     

ونوه بأن من شأن    . ٢٠٠٦المعنـية، لكـي تـنظر فـيها اللجـنة في دورـا التاسـعة والثلاثين، عام                  
عـرض مفصل من هذا القبيل، مشفوعا باقتراحات حول شكل وطبيعة الوثيقة المرجعية المرجو              

 تمكــين اللجــنة مــن الــنظر في اــالات الــتي يمكــنها أن تضــطلع فــيها   إعدادهــا أن يســاعد عــلى
مسـتقبلا بأعمـال تشـريعية، وكذلـك اـالات الـتي يمكـن أن يسـتفيد فـيها المشـرعون ومقــررو           
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. السياسـات مـن معلومـات شـاملة لا يلـزم بالضرورة أن تأخذ شكل إرشادات تشريعية محددة                 
ر في هذه المسألة، أن تضع في اعتبارها ضرورة ضمان وأُجمـع عـلى أنـه ينـبغي للجنة، لدى النظ       

التنســـيق والتشـــاور المناســـبين مـــع المـــنظمات الأخـــرى وتفـــادي أي ازدواجـــية أو تداخـــل في  
 )6(.العمل

وفـيما يـتعلق بمجموعـة المسـائل الـتي يـتعين تـناولها في ذلـك العـرض المفصل، اقترحت                      -٤
لملموسـة أو غيرهـا مـن الحقـوق بواسـطة الخطابات            إحالـة الحقـوق في السـلع ا       : اـالات التالـية   

الإلكترونـية، وحقـوق الملكـية الفكـرية، وأمـن المعلومـات، والاعـتراف بالتوقـيعات الإلكترونية            
ولُفت انتباه  . عـبر الحـدود، والفوتـرة الإلكترونـية، وحـل المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر             

انظر الفقرة (يق العـامل بشـأن الأعمـال المستقبلية        اللجـنة أيضـا إلى التوصـيات الـتي قدمهـا الفـر            
واتفق على أن ينظر في تلك التوصيات أيضا في سياق العرض           ). A/CN.9/571 مـن الوثيقة     ١٢

المفصـل الـذي سـتعده الأمانـة، بمـا أن بعضـها غـير مـأخوذ في الاعتبار في الملاحظات التفسيرية             
ــية المــتعلقة باســتخدام الخطاب ــ  ــية، الــتي أعدــا   لمشــروع الاتفاق ــية في العقــود الدول ات الإلكترون

، أو )Add.4 إلى Add.1 وإضافاا  A/CN.9/608انظـر الوثـيقة     (الأمانـة بـناء عـلى طلـب اللجـنة           
في الأنشـطة الإعلامـية المنفصـلة الـتي تضـطلع ـا الأمانـة، مـثل رصـد تنفيذ قانوني الأونسيترال                  

ــية وب   ــتجارة الإلكترون ــرارات    النموذجــيين بشــأن ال ــيع الق ــية، وتجم ــيعات الإلكترون شــأن التوق
 )7(.القضائية المتعلقة بالمسائل التي يعالجها هذان القانونان النموذجيان

وهـي تبـين المسـائل المقـترح الــنظر في     . وهـذه المذكـرة مقدمـة بـناء عـلى طلـب اللجـنة        -٥
لف المسـائل ومجــال  وتشـرح هـذه المذكـرة العلاقـة بـين مخـت      . إدراجهـا في وثـيقة مرجعـية شـاملة    

 .عمل اللجنة وتقدم اقتراحات لما يمكن الأخذ به من طرائق لمعالجتها

 بشــأن الأعمــال الــتي A/CN.9/579وينــبغي أن تقــرأ هــذه المذكــرة بالاقــتران بالمذكــرة   -٦
تضـطلع ـا حالـيا مـنظمات دولـية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية، التي قُدمت إلى الدورة                   

 A/CN.9/598 مـن مذكـرة الـدورة الحالية      ٣٤ إلى   ١٥ والـثلاثين للجـنة، والفقـرات مـن          الثامـنة 
وتفاديا للتكرار، وامتثالا للمبادئ التوجيهية . الـتي تتضـمن معلومـات حديـثة عـن المسـألة ذاـا          

الجمعـية العامـة بشـأن الحـد مـن الوثـائق، أسـقطت هـذه المذكـرة المـراجع التي سبق                       الـتي أقـرا   
 .المذكرتين الآنفتي الذكرورودها في 
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  المواضيع الممكن إدراجها في وثيقة مرجعية شاملة       -ثانيا  
  توثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف ا عبر الحدود                       -ألف  

  المسائل -١ 
ــيزها عــن النســخة وهــي لا تحمــل      -٧ ــية لا يمكــن تمي ــئة الإلكترون الرســالة الأصــلية في البي

وهـذا مـا قـد يـثير المخـاوف من إمكانية إساءة             . مكـتوبة عـلى ورق    توقـيعا بخـط الـيد وليسـت         
الاســتعمال أو الاحتــيال نظــرا لســهولة اعــتراض المعلومــات المــتخذة شــكلا إلكترونــيا وتغــييرها 

ــتعددة       ــتم ــا إنجــاز معــاملات م ــتي ي . دون أن يكتشــف الفعــل أو الفــاعل، ونظــرا للســرعة ال
ا في السـوق أو الجاري تطويرها توفير وسائل تقنية          وتسـتهدف التقنـيات المخـتلفة المـتاحة حالـي         

تسـمح لـبعض أو كـل الوظـائف المحددة بوصفها من خصائص التوقيعات الخطية بأن تؤدى في                  
 ".توقيعات إلكترونية"ويمكن الإشارة إلى هذه التقنيات بشكل عام بوصفها . بيئة إلكترونية

أي أرقامــا (المتصــلة حســابيا " المفاتــيح"وتســتخدم إحــدى هــذه التقنــيات أزواجــا مــن  -٨
يدعــى (لــلخروج بتوقــيع إلكــتروني  ) كــبيرة تنــتج باســتخدام سلســلة مــن المعــادلات الرياضــية  

ويستخدم أحد هذين المفتاحين   . والـتحقق مـن أنـه ناشئ من الموقِّع المزعوم         ") التوقـيع الـرقمي   "
أو لتحويل البيانات إلى    لتكوين توقيع رقمي    ) الـذي يحفـظ سـره الموقِّـع       " المفـتاح الخصوصـي   ("

المفصـح عـنه للمرسل     " المفـتاح العمومـي   ("شـكل غـير مفهـوم ظاهـريا، بيـنما يسـتخدم الآخـر               
ولكن بما . للـتحقق مـن صـحة التوقيع الإلكتروني أو لإرجاع الرسالة إلى شكلها الأصلي          ) إلـيه 

رســل إلــيه أن المفــتاحين العمومــي والخصوصــي لا يقــترنان اقــترانا طبيعــيا بــأي شــخص، فــإن الم
ويكمـن أحد  . يحـتاج إلى تأكـيد إضـافي بشـأن فـائدة المفـتاح العمومـي في اسـتبانة هويـة الموقِّـع            

أنـواع الحلـول لهـذه المشـكلة في اسـتخدام طـرف ثالـث واحـد أو أكثر لعزو أي موقِّع مستبان                       
 عموما  ويشـار إلى هـذه الأطراف الثالثة      . الهويـة أو اسـم هـذا الموقِّـع إلى مفـتاح عمومـي معـين               

، وقـد أخـذت وظائف هؤلاء تشهد تنظيما هرميا في عدد            "مقدمـي خدمـات التصـديق     "باسـم   
ومــع ". البنــية التحتــية للمفاتــيح العمومــية"مــن الــبلدان في مــا يشــار إلــيه أحــيانا كــثيرة بوصــفه 

 .ذلك، قد تشمل حلول أخرى الشهادات الصادرة عن الأطراف المعولة، على سبيل المثال

مقدمـو خدمـات التصـديق شـهادات على درجات مختلفة            اقـع العمـلي، يصـدر     وفي الو  -٩
وقد تترتب . مـن العولـية، وفقـا للأغـراض الـتي يـنوي زبائـنهم اسـتخدام الشـهادات مـن أجلها           

عـلى الشـهادات والتوقيعات الإلكترونية، في الداخل والخارج، آثار قانونية مختلفة تتوقف على              
لبلدان، على سبيل المثال، قد تترتب آثار قانونية في بعض          ففي بعض ا  . درجـة عولـية كـل منها      

متدنية "أو  " متدنـية الدرجة  "الظـروف حـتى عـلى الشـهادات الـتي يشـار إلـيها أحـيانا بوصـفها                   
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حيـثما يكـون الطرفان، على سبيل المثال، قد اتفقا تعاقديا على استخدام صكوك من               " (القـيمة 
 ).هذا القبيل

ة فـــيما يـــتعلق بالتصـــديق المتـــبادل أو الـــربط التسلســـلي بـــين وقـــد تنشـــأ آثـــار قانونـــي -١٠
ومـن الأمـثلة الممكـنة لهذه المسائل تحديد الطرف       . الشـهادات عـندما تـتعدد السياسـات الأمنـية         

وكثيرا ما  . فاداتـه إالـذي أدى سـوء تصـرفه إلى خسـارة والطـرف الـذي عـول المسـتعمل عـلى                     
 خلال بيانات الممارسات التصديقية والشروط      تعـالج هـذه المسـائل عـلى مسـتوى تعاقدي؛ من           

ــتعاقدية العامــة لمقدمــي خدمــات التصــديق   ــزال في مهدهــا    . ال ــز تطــور صــناعة لا ت وبغــية تعزي
وحمايـتها مـن إمكانـية الـتعرض لخطـر المطالـبات بتعويضـات اسـتتباعية، تسمح بعض الولايات                  

يكـون المسـتعملون قد أُطلعوا      القضـائية بوضـع حـدود للمسـؤولية أو اسـتثناءات مـنها، حيـثما                
ولكن . عـلى مسـتويات الأمـن وعلى السياسات ولا يوجد إهمال من جانب سلطات التصديق     

مـن المـرجح أن يخـتلف المـدى الـذي يجـوز أن يذهـب إليه مقدمو خدمات التصديق في التنصل                    
ليتهم مـن المسـؤولية عـن الخسـارة أو الضـرر الـناجمين عن قصور الخدمة، أو في الحد من مسؤو                 

 .في تلك الحالات، من بلد إلى آخر

المسـتندة إلى مفاتـيح عمومية مشفّرة، توجد أدوات         " التوقـيعات الرقمـية   "وإلى جانـب     -١١
، يمكن استخدامها   "التوقيع الإلكتروني "أخـرى مخـتلفة، مشـمولة أيضا بالفكرة الأوسع لآليات           

 أو أكــثر مــن وظــائف التوقــيعات حالــيا أو الــنظر في اســتخدامها مســتقبلا بغــية الوفــاء بواحــدة
فهـناك، عـلى سـبيل المـثال، تقنـيات معينة تعتمد على التوثيق من خلال                . الخطـية الآنفـة الذكـر     

وفي هـذه الأداة، يخطّ الموقِّع توقعيه يدويا إما         . أداة قـياس حـيوي تسـتند إلى التوقـيعات الخطـية           
ثم يحلَّــل هــذا التوقــيع . اعــلى شاشــة حاســوبية وإمــا عــلى لوحــة رقمــية مســتخدما قــلما خاصــ

الخطـي بواسـطة الحاسوب ويخزن في شكل مجموعة من القيم الرقمية يمكن أن تذيل ا رسالة                 
وهـذا النوع من نظم التوثيق يفترض       . البـيانات وأن يعرضـها الطـرف المعـول لأغـراض التوثـيق            

وتقتضي .  القياس الحيوي  مقدمـا أنـه سـبق تحلـيل عيـنات التوقـيع الخطـي وتخزينها بواسطة أداة                
، ونسـخ رقمـية مـن التوقيعات        )PINs(تقنـيات أخـرى اسـتخدام أرقـام شخصـية لتعـيين الهويـة               
 ".موافق"الخطية، وأساليب أخرى كالنقر على مربع يحمل كلمة 

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترونــية ١٢وتشــجع المــادة  -١٢
 من تلك ١وتنص الفقرة   . تراف بالتوقـيعات الإلكترونـية عـبر الحدود       الـدول عـلى تـرويج الاع ـ      

المــادة عــلى المــبدأ الأساســي بــألاّ يكــون تقريــر مــا إذا كانــت الشــهادة أو التوقــيع الإلكــتروني    
سـاريي المفعـول قانونـا، ومدى كوما كذلك، متوقفا على المكان الذي صدرت فيه الشهادة                

 من تلك المادة المعيار العام      ٢وتوفّر الفقرة   .  عوليتهما التقنية  أو التوقـيع الإلكـتروني ولكن على      
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للاعـتراف بالشـهادات عـبر الحـدود، الـذي قـد يواجـه مقدمـو خدمـات التصديق بدونه عبء                     
وتستند عتبة  . الاضـطرار غـير المعقـول إلى الحصـول عـلى تراخـيص في ولايـات قضائية متعددة                 

ختـبار عوليـتها بـناء على شروط العولية الموضوعة من           الـتكافؤ الـتقني للشـهادات الأجنبـية إلى ا         
ــيعة مخطــط التصــديق       ــنظر عــن طب ــنموذجي، بصــرف ال ــة المشــترعة وفقــا للقــانون ال قــبل الدول

 .المعمول به في الولاية القضائية التي نشأت منها الشهادة أو التوقيع

توقــيعات  مــن القــانون الــنموذجي بشــأن ال   ١٢ مــن المــادة  ٣ و٢وتتــناول الفقــرتان   -١٣
الإلكترونـية، حصـريا، اختـبار العولـية عـبر الحـدود الـذي يتعـين تطبيقه لدى تقييم مدى عولية             

ومـع ذلـك، وضـع في الاعتـبار لـدى إعــداد      . الشـهادة الأجنبـية أو التوقـيع الإلكـتروني الأجـنبي     
 يتعلق  القـانون الـنموذجي أن الـدول المشـترعة قـد تـود اجتـناب الحاجـة إلى اختبار العولية فيما                    

ــة       ــانون الولاي ــنة إلى أن ق ــة المشــترعة مطمئ ــنة، عــندما تكــون الدول ــيعات أو شــهادات معي بتوق
ــية     أمــاّ فــيما يــتعلق  . القضــائية الــتي نشــأت مــنها الشــهادة أو التوقــيع توفّــر معــيارا كافــيا للعول

شهادات بالتقنـيات القانونـية الـتي يمكـن للدولـة المشـترعة أن تعترف من خلالها مقدما بعولية ال                  
ــد أجــنبي     ــانون بل ــثلة لق ــيعات الممت ــاهدة، عــلى ســبيل    (والتوق كــإعلان أحــادي الجانــب أو مع

 .، فلا يتضمن القانون النموذجي أي اقتراح محدد بشأا)المثال
  

  التبرير والنهج المقترح -٢ 
يعتــبر الافــتقار إلى معــايير موحــدة للاعــتراف عــبر الحــدود بالتوقــيعات الإلكترونــية          -١٤
. يرهـا مـن أسـاليب التوثـيق الإلكترونـية عائقـا هاما أمام المعاملات التجارية العابرة للحدود                 وغ

فهـناك، مـن ناحـية، مشـكلة كثرة تنوع التدابير           . وتوجـد مشـكلتان رئيسـيتان في هـذا السـياق          
التكنولوجـية ونظـم التوقـيعات الإلكترونـية، ولا سـيما التوقـيعات الرقمـية، في الوقت الحاضر،                  

وهناك، من الناحية الأخرى، مشكلة المخاوف من      . حـد يـتعذّر معـه توحيد المعايير الدولية        إلى  
ــية، الــتي حــدت بــبعض الولايــات القضــائية إلى      ــيال والتلاعــب في الاتصــالات الإلكترون الاحت
وضـع شـروط تنظيمـية صـارمة نوعـا مـا ربمـا عملـت بدورهـا عـلى انعـدام الرغبة في استخدام                         

 .نية، ولا سيما التوقيعات الرقميةالتوقيعات الإلكترو

ــتعلقة باســتخدام        -١٥ ــتحدة الم ــم الم ــية الأم ــنطاق إلى اتفاق ــق انضــمام واســع ال ــا تحق وإذا م
 على التكافؤ   ٩الخطابـات الإلكترونـية في العقود الدولية، التي اعتمدت مؤخرا وتنص في المادة              

ية، فقد يقطع ذلك شوطا بعيدا نحو       الوظـيفي بـين التوقيعات الإلكترونية وأنواع التوقيع التقليد        
ومع ذلك، فإن التوثيق العدلي للمستندات      . تيسـير استخدام التوقيعات الإلكترونية عبر الحدود      

الإلكترونـية والتوقـيعات الإلكترونـية في السـجلات الحكومـية أو غيرهـا مـن السجلات الرسمية          
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بمعـايير وطنـية قادرة على إعاقة   هـو مـن اـالات الـتي قـد تمـيل فـيها الحكومـات إلى الاحـتفاظ               
 .الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية الأجنبية أو منعه

ويـنظر في المسـائل المبيـنة أعـلاه، مـنذ بعض الوقت، عدد من المنظمات الدولية، ومنها             -١٦
 مـــن الوثـــيقة  ٤٦-٤٣انظـــر الفقـــرات  (مـــنظمة الـــتعاون والتنمـــية في المـــيدان الاقتصـــادي     

A/CN.9/579  مـن الوثيقة     ٢٨ و ٢٧   والفقـرتين A/CN.9/598(    ؛ والاتحاد الأوروبي)  انظر الفقرة
ــيقة  ٣٤ ــن الوثـ ــرة A/CN.9/579 مـ ــيقة  ٢١ والفقـ ــن الوثـ ــتعاون  )A/CN.9/598 مـ ــة الـ ؛ ورابطـ

 والفقرة  A/CN.9/579 من الوثيقة    ٢٦-٢٢انظـر الفقـرات     (الاقتصـادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ         
ــيقة  ١٧ ــن الوثــ ــة ال)A/CN.9/598 مــ ــث ؛ وأمانــ ــرة  (كومنولــ ــر الفقــ ــيقة  ٢٠انظــ ــن الوثــ   مــ

A/CN.9/598 .(                   ولا تتـناول جمـيع هـذه المـنظمات كـل جانـب مـن جوانب هذه المسائل، كما
وهــذا التــنوع في المصــادر . أن المــنظور الــذي تبحــثها مــنه كــل مــنظمة لــيس واحــدا بالضــرورة 

مين بوضع إطار قانوني والتـباين في الـنهوج لا ييسـر مهمـة المشـرعين ومقـرري السياسات المهت              
 .سليم للتطبيق المتبادل للتوقيعات الإلكترونية واستخدامها عبر الحدود

ــلّ الل -١٧ ــولعـ ــيعات     جـ ــيق التوقـ ــتين بتوثـ ــألتين المتعلقـ ــيد إدراج المسـ ــن المفـ ــرى أن مـ نة تـ
 .الإلكترونية والاعتراف ا عبر الحدود في وثيقة مرجعية شاملة

  
  علومات ومعايير سلوكهم          مسؤولية مقدمي خدمات الم           -باء  

  المسائل -١ 
وعــادة مــا يعملــون . يــؤدي مقدمــو خدمــات المعلومــات دورا هامــا في ســير الانترنــت  -١٨

كوسـطاء يـنقلون أو يستضيفون محتويات تخص أطرافا ثالثة ولكنهم لا يشتركون في قرار نشر                
لمباشر أو المساهم المتعلقة    وقـد تنشأ المسؤولية من نظريات الإخلال المباشر وغير ا         . مـواد معيـنة   

. بقوانـين الـتعويض عـن الخطـأ والقوانـين الجنائـية وقوانـين الملكـية الفكرية على الصعيد الوطني                   
وتنشـأ معظـم الحـالات من كون موفري الخدمات يشتركون في العملية التقنية الخاصة بنقل أو       

 .تخزين معلومات لمحتوى يخص أطرافا ثالثة أيا كان نوعه

ل المسـؤولية عـن المحـتوى غـير المشـروع أو الأفعـال غـير المشـروعة الصـادرة عن                     وتتص ـ -١٩
ــات          ــو خدم ــذي يســتطيع مقدم ــتحكّم ال ــدى ال ــتاحة وم ــذا المحــتوى بالفرصــة الم مســتعملي ه

وقد ضاعفت إمكانيات تخزين ونقل ملفات البيانات في شبكات البيانات     . المعلومـات ممارسـته   
وبناء عليه، يكون فرض    . ت فرص الكشف والتحكّم   مـن فـرص السـلوك غـير المشـروع وقلّص          

مسـؤولية عامـة عـلى موفـري الخدمـات بمـثابة إلـزامهم برصـد وغربلة كل المحتويات المنقولة أو                     
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 وهـذه مهمـة شـاقة على مقدمي خدمات المعلومات لأسباب تقنية واقتصادية كما            -المخـزونة   
د مـن الـبلدان أن مـن الضروري         ونتـيجة لذلـك، رأى العدي ـ     . أـا غـير مقـبولة لأسـباب أخـرى         

 .وضع حدود لمسؤولية مقدمي خدمات المعلومات

ومـع ذلـك، لا بـد مـن وضـع الاهـتمام بـتحديد مسـؤولية مقدمي الخدمات في الميزان                       -٢٠
مقـابل اهـتمامات أصـحاب الحـق والأطـراف المضـرورة بإنفـاذ حقوقهم وتحميل كل الأطراف                  

وري أن تكــون الــنهوج مــتطابقة، إذ يجــوز أن تخــتلف ولا يــبدو مــن الضــر. المســاهمة المســؤولية
وفقـا للظـروف المعيـنة والأعـراف القانونـية في أي بلد من البلدان، ولكن ينبغي أن تكون قابلة         

 .ا بسلاسةريد للشبكات العالمية والتجارة الإلكترونية أن تتطورللتطبيق المتبادل إذا ما أُ

 لقانونية بالمسؤولية التي يمكن أن يتحملها مقدمو     وتتصـل مجموعـة إضـافية من المسائل ا         -٢١
التأخر في الإرسال أو    (خدمـات المعلومـات عـن أوجـه القصـور الـتي تحـدث أثناء نقل الرسائل                  

فقدان البيانات المخزونة أو    (أو عـن أي خلـل يصـيب نظـم تخـزين البيانات              ) فقـدان المعلومـات   
الج هذه المسائل على المستوى التعاقدي      وعادة ما تع  ). وصـول أطـراف ثالـثة إليها دون تصريح        

ولكن من المرجح أن يختلف     . مـن خـلال الشـروط الـتعاقدية العامة لمقدمي خدمات المعلومات           
ل مــن المســؤولية عــن المــدى الــذي يجــوز أن يذهــب إلــيه مقدمــو خدمــات المعلومــات في التنصــ
يتهم في تلك الحالات،    الخسـارة أو الضـرر الـناجمين عـن قصـور الخدمة، أو في الحد من مسؤول                

 .من بلد إلى آخر
  

  التبرير والنهج المقترح -٢ 
. قـد تؤثّر المسائل المبينة أعلاه على التجارة الإلكترونية المحلية والدولية بأشكال عديدة             -٢٢

فالافـتقار إلى مـا يناسـب مـن القواعـد أو المـبادئ التوجيهـية أو مدونـات السلوك الطوعية، بل                      
ــية     حــتى الشــعور بالا  ــتجارة الإلكترون ــثقة في ال ــية، أمــر يزعــزع ال ــية كاف ــة قانون ــتقار إلى حماي ف

وتضـارب المعـايير عـبر الحـدود قـد يؤثـر بـدوره في عرض السلع         . ويشـكّل عقـبة أمـام تطورهـا       
والخدمـات، لأن الكـيانات الـتجارية الـتي تعمـل في إطـار أقـل تطـورا أو مـتماد في التسامح قد                        

وفي .  عادلة، مقارنة بالشركات الملزمة بالامتثال لمتطلبات أكثر تشددا        تتمـتع بمـيزة تنافسية غير     
بعــض الحــالات، قــد يكــون القــيام بعملــيات في إطــار قــانوني أكــثر تســاهلا أمــرا مفضــلا لــدى 

. الكـيانات الـتجارية المهـتمة بحمايـة نفسـها مـن المسـؤولية التي قد تنشأ في النظم الأكثر تشددا         
لاهـتمام بجـذب الاسـتثمار مـن قـبل هـذه الشـركات في المـيزان وخطر                  وقـد تلـزم الموازنـة بـين ا        

احـتمال الـنظر إلى الـبلد المضـيف باعتـباره مـلاذا آمنا للممارسات التجارية غير العادلة، ما قد                    
 .يسيء إلى سمعة قطاع تجاري بأكمله



 
 
 

A/CN.9/604 
 

 10 
 

ــنة أعــلاه أو في جوانــب مــنها، مــنذ بعــض الوقــت، عــدد مــن       -٢٣ ــنظر في المســائل المبي وي
ــ ــالات    المـ ــدولي للاتصـ ــاد الـ ــنها الاتحـ ــية، ومـ ــرات (نظمات الدولـ ــيقة  ١٥-١٣الفقـ ــن الوثـ  مـ

A/CN.9/579 مـــن الوثـــيقة ٢٦-٢٤ والفقـــرات A/CN.9/598 ( ومـــنظمة الـــتعاون والتنمـــية في
ــادي   ــيدان الاقتصــ ــرات (المــ ــيقة  ٥١-٤٣الفقــ ــن الوثــ ــاد الأوروبي )A/CN.9/579 مــ ؛ والاتحــ

ــيقة  ٣٦-٣٢الفقــرات ( ــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط   )A/CN.9/579 مــن الوث ؛ ورابطــة ال
 مــــن الوثــــيقة ١٧-١٥ والفقــــرات A/CN.9/579 مــــن الوثــــيقة ٢٦-٢٢الفقــــرات (الهــــادئ 

A/CN.9/598(     ؛ وأمانـة الكومنولـث)  من الوثيقة ٢٧الفقـرة A/CN.9/579  ٢٠-١٨والفقرات 
ــيقة  ــية  )A/CN.9/598مــــن الوثــ ــتجارة الدولــ ــرفة الــ ــيقة  مــــ٥٦-٥٣الفقــــرات (؛ وغــ ن الوثــ

A/CN.9/579 .(                ولا تتـناول جمـيع هـذه المنظمات كل جانب من جوانب هذه المسائل كما أن
وهذا التنوع في المصادر والتباين     . المـنظور الـذي تبحـثها منه كل منظمة ليس واحدا بالضرورة           

في الـنهوج لا ييسـر مهمــة المشـرعين ومقــرري السياسـات المهــتمين بوضـع إطــار قـانوني ســليم       
 .توفير خدمات المعلوماتل

ولعـلّ اللجـنة تـرى أن مـن المفـيد إدراج المسـألتين المتعلقتين بمسؤولية مقدمي خدمات               -٢٤
 .المعلومات وبمعايير سلوكهم في وثيقة مرجعية شاملة

  
 الفوترة الإلكترونية والمسائل القانونية المتصلة بسلاسل التوريد -جيم 

  في التجارة الإلكترونية
  ائلالمس -١ 

م بـه الآن عـلى نطـاق واسـع أن الاستعاضـة عـن المسـتندات الورقـية المتصلة                    مـن المسـلّ    -٢٥
بالــتجارة والــنقل بالخطابــات الإلكترونــية قــد تســفر في الــتجارة الدولــية عــن وفــورات كــبيرة     

ــاءة    ــادة الكف ــية دورا    . ومكاســب ناتجــة عــن زي ــير الورق ــية للفوات ــادِلات الإلكترون ــؤدي المع وت
فلــو أمكــن تجهــيز الفواتــير الــتي يتســلمها المشــتري تجهــيزا إلكترونــيا   .  هــذه العملــيةأساســيا في

وهــذا مــا ينطــبق بوجــه خــاص عــلى العملــيات  . لازدادت الكفــاءة في إدارة رأس المــال العــامل
المتـناثرة جغرافـيا، الـتي قـد تحـتاج إلى بعـض الوقـت ـرد نقل المستندات الورقية من مكان إلى              

وعلى سبيل  . ا مـا ينطـبق حـتى عـلى المنشـآت الـتجارية ذات الموقـع الواحد                آخـر، ولكـنه كـثير     
المـثال، قـد يسـتفيد المشـتري والمـورد عـلى السواء إذا كان باستطاعة المشتري أن يستغل فرص                
الحصـول عـلى خصـم نظـير الدفـع المـبكّر، وهـو مـا يصـبح احـتمال حدوثه أقوى بكثير عندما                        

 .أسابيع وربما تتقلص إلى يوم واحد أو تكتمل على الفورتصبح دورة العرض والدفع أقصر ب
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ومــع ذلـــك، تـــتوقف وفــورات الـــتكلفة ومكاســـب الكفــاءة المســـتمدة مـــن الفوتـــرة     -٢٦
فمـنذ منتصـف تسعينيات القرن الماضي، أنشأ العديد         . الإلكترونـية عـلى التوحـيد، إلى حـد مـا          

  م تسمح لزبائنهم باستع        مـن المور راض الفواتير بالاتصال الحاسوبي ديـن نظمـا مسـتقلة خاصـة
وقد يكون . وهـذا شـكل موحد بالنسبة للمورد ولكنه ليس كذلك بالنسبة للمشتري          . المباشـر 

المشـتري عـلى اسـتعداد لإنفـاق المـوارد الضـرورية مـن أجل الامتثال لنظام الفواتير الإلكترونية                   
      ديـن، ولكـن مـن المرجح أن يجد تنفيذ عد          الخـاص بـأحد كـبار المور   دين ة نظم متنافية لعدة مور

                    ل مـن الـزبون الانتقائي لموردين أمـرا لا يقـوى علـيه، وقـد يقـاوم حـتى الحوافـز السـعرية ليـتحو
 .متعددين إلى رهينة مورد واحد

ــن     -٢٧ ــع لشــحنات عــدة موردي ــا تكــون هــذه   - ويمكــن لشــركة تعمــل كمجم  كــثيرا م
 أن تحقــق بعــض التحســن في الــتوحد - الشــركة إمــا مصــرفا وإمــا عضــوا في مجموعــة مؤسســية

لصـالح المشـترين، ولكن عادة ما لا تكون هذه الميزة هي المشدد عليها، بل الفوائد المعتادة التي                  
ــص الالــتزام          ــتعانة بمصــادر خارجــية، أو تقلّ ــيف مــن الاس تجــنى في شــكل وفــورات في التكال

موعــات المؤسســية أن تجمــع وتســتطيع بعــض ا. الــرأسمالي أو تحســن الكفــاءة لصــالح المورديــن
فواتــير فــروعها، ربمــا بعمــلات مــتعددة، عــلى أســاس المعاوضــة، ثم تــزود كــل مشــتر بفــاتورة    

. واحـدة بعملـة واحـدة، وتحـد بذلك مرة أخرى وبشكل جذري من الحاجة إلى رأسمال عامل                 
يام بذلــك يضـاف إلى ذلـك أن المصــارف الـتي توفّـر الــتمويل عـلى أسـاس الفواتــير تسـتطيع الق ـ       

وببســيط العــبارة، إن أكــبر قــدر مــن الكفــاءة لصــالح . بمــزيد مــن الكفــاءة كــلما ازداد التوحــيد
ديـن والمشـترين والمصـارف إنمـا ينـتج عـن توحـيد الـنظم في مجـالات واسعة، ولكن القوى                      المور

ظمة السـوقية قـد تحـبذ التوحيد بقدر أقل من عدم تحبيذ الحواجز من قبيل الحدود الوطنية والأن                 
 .الرقابية له

وقــد تعــود مشــاركة الحكومــة في وضــع معــايير الفوتــرة الإلكترونــية بالفــائدة عــلى مــا   -٢٨
يتصـل ـذه الفوترة من مجالات قانون التجارة الإلكترونية، كالاحتفاظ بسجلات والتوقيعات              

روني، فـإذا كانـت الفواتـير المعـترف ـا للأغـراض الضـريبية تـتخذ الشـكل الإلكت                  : الإلكترونـية 
وجـب عـندئذ معالجـة مسألة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية، وإذا تعين أن تكون تلك الفواتير                

 مـن المـورد أو ممهـورة بخاتمـه، وجـب عندئذ معالجة التوقيعات الإلكترونية أو غيرها من                   عـة موقّ
ــية  ــيق الإلكترون ــدول شــروطا شــديدة الاخــتلاف جعلــت مــن     . وســائل التوث ــد وضــعت ال وق

 المنشـآت الـتجارية، حـتى المنتمية منها إلى صناعة واحدة، أن تعتمد إزاء الفوترة                الصـعب عـلى   
وشملـت هذه إمكانية  . الإلكترونـية وجـا موحـدة يمكـنها تحقـيق وفـورات كـبيرة في التكالـيف         

رفـض الفواتـير الإلكترونـية مـن قـبل الأجهـزة الضـريبية الوطنـية، كمـا شملت المخاوف المتعلقة                     
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وقــيعات الإلكترونــية عــبر الحــدود في حــال لــزومها لإثــبات صــحة الفــاتورة         بالاعــتراف بالت
والواقــع أن العديــد مــن الــبلدان الــتي اعــتمدت تشــريعات تجــيز اســتخدام الفواتــير . الإلكترونــية

 بــل وحــدد أحــيانا نــوع – الإلكترونــية، إمــا قضــى صــراحة بوجــوب التوقــيع إلكترونــيا علــيها
 اشـترط بصـورة غـير مباشـرة اسـتخدام طـريقة توثيقـية ما                 وإمـا  –التوقـيع الواجـب اسـتخدامه       

 .بإخضاع الفواتير الإلكترونية لحد أدنى من التحكم بموثوقية بيانات الفاتورة وسلامتها
  

  التبرير والنهج المقترح -٢ 
يــأتي الأخــذ بــنظام الفواتــير الإلكترونــية ومــا يتصــل ــا مــن جوانــب سلاســل الــتوريد  -٢٩

ولكن يبدو، من   . مـن الـتحديات عـلى الصعيد التقني وصعيد إدارة الأعمال          الإلكترونـية بعـدد     
كيفية ) أ: (وجهـة الـنظر القانونـية، أن هـناك صـنفين رئيسـيين مـن المشـاكل الممكن مواجهتها                   

ــية وســلامتها؛ و    ــاتورة الإلكترون ــية الف ــتفاظ    ) ب(ضــمان موثوق ــتيفاء شــروط الاح ــية اس كيف
ديدتـين عـلى الأونسـيترال، فقـد سبق تناولهما في قانون         وهاتـان المسـألتان ليسـتا ج      . بسـجلات 

الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في الأحكام المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية،           
  ٨المادتان  (، والاحـتفاظ بسـجلات إلكترونـية        "الأصـلية "والمعـادِلات الإلكترونـية للمسـتندات       

را شروط التكافؤ الوظيفي بين السجلات الإلكترونية       وقد أوضحت مؤخ  ).  عـلى التوالي   ١٠و
 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ٩ من المادة   ٥ و ٤الورقية في الفقرتين    " الأصـلية "والمسـتندات   

ومع ذلك، يقتضي أي حل مرض لهاتين . باسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية      
مـا يقتضــيه، وجـود نظـام معمــول بـه للاعـتراف عــبر      المسـألتين في السـياق الـدولي، مــن ضـمن     

 .الحدود بطرائق التوثيق الإلكترونية

ويعمـل عـدد من المنظمات، منذ بعض الوقت، على صياغة معايير للفوترة الإلكترونية      -٣٠
وتطويــر سلاســل الــتوريد الإلكترونــية أو الأمــور ذات الصــلة، وخصوصــا لجــنة الأمــم المــتحدة 

؛ والمنظمة العالمية للجمارك    )A/CN.9/598 من الوثيقة    ٣٢ و ٣١الفقرتان  (الاقتصـادية لأوروبـا     
ــرة ( ــيقة  ٥٢الفقــ ــن الوثــ ــاد الأوروبي )A/CN.9/579 مــ ــرة (؛ والاتحــ ــيقة  ٣٨الفقــ ــن الوثــ  مــ

A/CN.9/579 .(           ويـبدو رغـم هـذه الجهـود أن العقبات القانونية التي تحول دون اعتماد سلاسل
ولي ستستمر ما دامت المبادئ الأساسية لقانون الأونسيترال   الـتوريد اللاورقـية عـلى النطاق الد       

 .النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لم تنفذ عالميا

ولعــلّ اللجــنة تــرى أن مــن المفــيد إدراج المســألتين المتعلقــتين بــالفواتير الإلكترونـــية          -٣١
ونـية المتصـلة بتوثيق     وسلاسـل الـتوريد الإلكترونـية باعتـبارهما جـزءا مـن بحـثها في المسـائل القان                 
 .التوقيعات الإلكترونية والاعتراف ا عبر الحدود في وثيقة مرجعية شاملة
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 من خلال  إحالة الحقوق في السلع الملموسة وغيرها من الحقوق -دال 
  الخطابات الإلكترونية

  المسائل -١ 
المستخدمة في  إن اسـتحداث معـادِلات إلكترونـية للطـرائق التقلـيدية، الورقـية أساسـا،                 -٣٢

و غيرها من الحقوق، قد تعترضه عقبات لا يستهان         أإحالـة أو إنشـاء حقـوق في سلع ملموسة           
ـا حيـثما يقضـي القـانون بتسـليم السلع أو المستندات الورقية تسليما ماديا لغرض نقل ملكية                   

شكلة المعينة  والم. هـذه السـلع أو إحكـام المصالح الضمانية فيها أو في الحقوق التي يمثلها المستند               
الـتي تـأتي ـا الـتجارة الإلكترونـية هـي كيفية توفير ضمان بالتفرد يعادل حيازة سند ملكية أو                     

وقد اقتربت بعض التقنيات، كتلك التي تجمع بين ختم الوقت وغيره من            . صـك قـابل للتداول    
ى حل مرضٍ   ولكن إلى حين العثور عل    . التقنـيات الأمنـية، مـن توفـير حـل تقـني لمشـكلة الـتفرد               

تمامـا، قـد يتعـين أن تعـتمد المعادِلات الإلكترونية للمستندات الورقية القابلة للتداول على نظم                 
التي تتولى فيها هيئة مركزية إدارة إحالة حق الملكية من طرف إلى الطرف             " السـجل المركـزي   "

 .التالي

 بشــأن الــتجارة  مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي ١٠ إلى ٥وقــد ذلّلــت المــواد مــن   -٣٣
ــباتي        ــر الإث ــيع والأث ــرطي الكــتابة والتوق ــناجمة عــن وجــود ش ــية ال ــبات القانون ــية العق الإلكترون

 مـن هـذا القـانون الـنموذجي المسائل          ١٥ إلى   ١١وسـوت المـواد مـن       . لـلخطابات الإلكترونـية   
تصلة باستخدام  منه أيضا المسائل الم٧وعالجت المادة . المـتعلقة بـتكوين العقـد في بيئة إلكترونية        

الوسـائل الإلكترونـية في تعـيين الهويـة لاستيفاء شروط التوقيع، كما عالجها قانون الأونسيترال                
ــية    ــنموذجي بشــأن التوقــيعات الإلكترون ــناول شــروط   . ال ــتابة"وتم مؤخــرا ت " التوقــيع"و" الك

لكترونية في   مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة المـتعلقة باسـتخدام الخطابات الإ              ٩في المـادة    " الأصـل "و
 .العقود الدولية

والأهـم مــن ذلــك عــلى مــا يــبدو هـو الصــعوبة في إقــرار الــتكافؤ الوظــيفي بــين طــريقة    -٣٤
وحيــثما يقضــي القــانون بتســليم . الإحالــة أو الإنشــاء في بيــئة ورقــية وبــين نظيرهــا الإلكــتروني 

ية فيها، لن يكون السـلع تسـليما ماديـا لغرض نقل ملكية هذه السلع أو إحكام المصالح الضمان            
مجـرد تـبادل الرسـائل الإلكترونـية بـين الطـرفين كافيا لنقل الملكية أو إحكام المصلحة الضمانية                   
فــيها بصــورة فعلــية، مهمــا كانــت نــية الطــرفين في نقــل الملكــية أو إحكــام المصــلحة الضــمانية   

ة القانونــية ولذلــك، فحــتى في الولايــات القضــائية الــتي يعــترف فــيها القــانون بالقــيم   . واضــحة
والـنفاذ القـانوني للرسـائل أو السـجلات الإلكترونـية، لا يمكـن لأي رسـالة أو سـجل مـن هذا                       
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إحكـام المصـلحة الضـمانية فعلـيا مـا لم يدخل تعديل على القانون الذي            القبـيل نقـل الملكـية أو      
 .ينظِّم نقل الملكية أو إحكام المصالح الضمانية

معــادلات إلكترونــية لأفعــال الإحالــة أو الإحكــام  وقــد تكــون احــتمالات اســتحداث  -٣٥
قتضـاء الصـارم الخـاص بالتسليم       لاأكـثر إيجابـية حيـثما يكـون القـانون قـد ألغـى، ولـو جزئـيا، ا                  

المـادي الشـديد، وذلـك مـثلا بـأن يسـند إلى أفعــال رمـزية معيـنة نفـس مفعـول التسـليم المــادي            
الة التي يسند فيها القانون إلى المحال       ويمكـن أن يكـون مـن الأمـثلة عـلى ذلـك الح             . لسـلع معيـنة   

إلـيه، أو الدائـن المكفـول بضـمان، الحـيازة الحكمـية للسـلع المحالـة أو المـرهونة بموجب فعل من                    
ويمكن تصور أن يسند القانون . الطـرفين يعطـي المحـال إليه وسيلة المطالبة بالسيطرة على السلع          

لتسـجيل الذي يديره طرف ثالث موثوق به  نفـس المفعـول إلى إدراج اتفـاق الإحالـة في نظـام ا             
أو إلى إقـرار يرسـله الطـرف الـذي لديـه الحيازة المادية للسلع مفاده أنه يحتفظ ذه السلع لأمر                     

 .المحال إليه أو لأمر الدائن المكفول بضمان

 لا يحل التغلب على مسائل الكتابة       )8(كمـا لوحـظ في دراسـات سـابقة أعدا الأمانة،           -٣٦
ربما كانت أكثر الجوانب    "في سـياق إلكـتروني مسـألة القابلـية للـتداول الـتي قـيل إـا                  والتوقـيع   

 فالحقوق في   )9(.في تنفـيذ التـبادل الإلكـتروني للبيانات في الممارسات التجارية الدولية           " صـعوبة 
سند (السـلع الـتي تمثـلها مسـتندات الملكـية تتشـكل عـادة بالحـيازة الماديـة لمسـتند ورقـي أصـلي                       

وقد اتضح من التحليلات التي أجريت      ).  أو إيصـال المسـتودع أو مسـتند آخـر مشـابه            الشـحن 
لا توجد عموما وسيلة قانونية تستطيع "للأسـاس القـانوني لقابلية مستندات الملكية للتداول أنه        

ــية، أن تحــيل بصــورة صــحيحة       ــبادل الرســائل الإلكترون ــتجارية، مــن خــلال ت ــا الأطــراف ال
 وهــذا الاســتنتاج )10(."نفس الطــريقة الممكــنة في حالــة المســتندات الورقــية الحقــوق القانونــية بــ

. صــحيح أيضــا مــن حيــث الجوهــر فــيما يــتعلق بــالحقوق الــتي تمثــلها الصــكوك القابلــة للــتداول 
يستند من حيث الجوهر … الـنظام القانوني للصكوك القابلة للتداول  "وفضـلا عـن ذلـك فـإن       

وفي . ، القـابل للـتحقق البصـري المباشـر الفوري         المـلموس المسـتند الورقـي الأصـلي       إلى أسـلوب    
الحالـة الراهـنة للتشـريع، لا يمكـن الفصـل بـين القابلـية للتداول والحيازة المادية للمستند الورقي                    

 )11(."الأصلي

وعلــيه فقــد قــيل إن أحــد الــتحديات في تطويــر القــانون لاســتيعاب مســتندات الملكــية   -٣٧
ــيا   ــلة إلكترون ــيد "المرس ــو تول ــبادل المســتحق      ه ــبون بالت ــن يطال ــزين الذي ــل الحائ ــريقة تجع ها بط

يشــعرون بالاطمئــنان إلى وجــود مســتند ملكــية، وأنــه لا توجــد بــه عــيوب عــلى ظاهــره، وأن   
التوقـيع، أو بديـلا مـا للتوقـيع، هـو حقيقي، وأن المستند قابل للتبادل، وأنه توجد وسيلة لتولي                    

 )12(."في القانون الحيازة الماديةالسيطرة على المستند الإلكتروني تعادل 
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ولذلــك يتطلــب تطويــر معــادلات إلكترونــية لمســتندات الملكــية والصــكوك القابلــة          -٣٨
ــيا باســتخدام وســائل الاتصــال         ــاملات فعل ــا أن تجــرى المع  ــتداول اســتحداث نظــم يمكــن لل

وتدار ويمكـن تحقـيق هذه النتيجة بواسطة نظام تسجيل، حيث تسجل المعاملات             . الإلكترونـية 
عـن طـريق سلطة مركزية، أو بواسطة أداة تقنية تستند إلى الترميز وتكفل تفرد رسالة البيانات        

وفي حالـة الصـفقات الـتي كـان من شأا أن تستخدم مستندات قابلة للتحويل أو شبه                  . المعنـية 
 قابلـة للـتداول لإحالة حقوق كان مقصودا أن تكون حصرية، يلزم أن يوفر إما نظام التسجيل          

 .وإما الأداة التقنية ضمانا معقولا بشأن تفرد وأصالة البيانات المرسلة
  

  التبرير والنهج المقترح -٢ 
. يــثير إنشــاء معــادلات إلكترونــية لــنظم التســجيل الورقــية عــددا مــن المشــاكل الخاصــة -٣٩

وتشــمل تلــك المشــاكل اســتيفاء الاقتضــاءات القانونــية لحفــظ الســجلات، وكفايــة طــرائق          
ــد ــجيل      التصـ ــم التسـ ــغيل نظـ ــدد لتشـ ــريعي محـ ــند تشـ ــة إلى سـ ــية الحاجـ ــيق، وإمكانـ يق والتوثـ

ــية، وتحديــد المســؤولية عــن الرســائل الخاطــئة وأعطــال الاتصــالات وحــالات تعطــل      الإلكترون
ومعظم هذه المسائل مماثلة إلى . الـنظم؛ وإدراج الأحكـام والشـروط العامـة؛ وحماية الخصوصية        

اقشـتها أعـلاه بصدد توثيق التوقيعات الإلكترونية والاعتراف         حـد مـا للمسـائل الـتي سـبقت من          
ــا عــبر الحــدود   )  ــرات ــات    ) ١٣-٧انظــر الفق أو بصــدد مســؤولية مقدمــي خدمــات المعلوم
 ). أعلاه٢١-١٨انظر الفقرات (ومعايير سلوكهم 

وتابعــت مــنظمة الــدول الأمريكــية في الســنوات الأخــيرة عــددا مــن المــبادرات المــتعلقة   -٤٠
. ال استخدام الاتصالات الإلكترونية   مة الحقـوق في البضـائع الملموسـة تـنطوي عـلى احـت             بإحال ـ

 اعـتمدت منظمة الدول الأمريكية سند الشحن الجامع الموحد الخاص بالنقل        ٢٠٠٢ففـي عـام     
ــية      ــبلدان الأمريك ــين ال ــرقي للبضــائع ب ــدولي الط ــتداول (ال ــابل لل ــرها  )13(،)الق ــك في مؤتم  وذل

CIDIP VI(عــني بالقــانون الــدولي الخــاص    المتخصــص الســادس الم 
، المعقــود في واشــنطن  ))14(

وكـان أحـد الأغـراض الرئيسـية لإنشاء سند الشحن الجامع الموحد ذلك هو توحيد                . العاصـمة 
قـانون العقـود في هـذا المـيدان بغـية تحسـين إمكانـية التنـبؤ في الإجـراءات القانونية المتعلقة بنقل                       

     واعتمدت منظمة   )15(.رة عـندما تكون واسطة النقل بالطرق البرية       البضـائع المسـتوردة والمصـد 
 الذي  )16(الـدول الأمريكية كذلك القانون النموذجي للمعاملات المضمونة للبلدان الأمريكية،         

كما ينظر الآن الفريق العامل الثالث      . يتضـمن تذيـيلا بشأن المستندات والتوقيعات الإلكترونية       
ع للأونســيترال في المســائل المــتعلقة بالمعــادل الإلكــتروني لمســتندات  الــتاب) المعــني بقــانون الــنقل(

الـنقل الـبحري، وذلـك في سـياق المفاوضـات الجاريـة حـول مشـروع صـك جديـد بشـأن نقل                  
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وخلاف هذه المبادرات لا يبدو أن المسائل التي ورد بياا أعلاه           . البضـائع كلـيا أو جزئـيا بحـرا        
 .ولية أخرىقيد البحث حاليا من قِبل منظمات د

ولعـل اللجـنة تـرى أن مـا سـبق يشـكّل سـببا إضافيا لإدراج المسألتين المتعلقتين بتوثيق           -٤١
 .التوقيعات الإلكترونية والاعتراف ا عبر الحدود في وثيقة مرجعية شاملة

  
  المنافسة غير الشريفة والممارسات التجارية الخداعية في التجارة الإلكترونية                                 -هاء   

  لالمسائ -١ 
حتيالية لايـتعلق جانـب آخـر مـن الشـواغل السياسـاتية بالحد من الممارسات التجارية ا                 -٤٢

فتسمح الاتصالات الإلكترونية بأشكال    . والمضـللة وغـير الشـريفة في مجال التجارة الإلكترونية         
جديــدة مــن الإعــلان والتســويق قــد تشــكّل أخطــارا جديــدة ــدد مصــالح المســتهلك وكذلــك  

وإن كان قانون المنافسة غير الشريفة يحمي تلك المصالح فلا يتسنى .  التنافسحسـن سـير عملية    
 .دائما نقل تقييم الممارسات القانونية في مجال التجارة التقليدية إلى البيئة الرقمية

والسـمات الرئيسـية للـتجارة الإلكترونـية عـبر الإنترنت، مثل التفاعل واتساق الشكل                -٤٣
ح بــتقارب بــين الاتصــال الجمــاهيري والاتصــالات المخصصــة       والــتوزيع في شــبكات، تســم  

ويتضـمن الإعـلان على     . إفـراديا، وهـو مـا يـؤدي إلى تجـدد دائـم لأشـكال التسـويق والإعـلان                  
الشـبكة أشـكالا مـن الإعـلان الشـعاري حيث تحسب المكافأة على أساس طبعات الصفحة أو                  

لانــات معلومــات تحمــل بــين وتتضــمن أشــكال أخــرى مــن الإع. عــدد الــنقرات عــلى الإعــلان
ــات تغطــي الصــفحة          ــذ صــغيرة أو إعلان ــا في شــكل نواف ــك إم ــن المحــتويات، وذل صــفحتين م

وقـد تـثير تلـك التقنـيات، حسـب طـريقة اسـتخدامها، مسـائل تتعلق بفصل الإعلان                 . بكامـلها 
ــزبائن والمســتعملين وتحمــلهم عــلى شــراء        ــرية مــن الوســائط، أو قــد تضــلل ال عــن أجــزاء تحري

ــات  ــلى آلات      . لم تكــن مقصــودة أصــلا  خدم ــنطوي الممارســات غــير الشــريفة ع ــد ت ــا ق كم
البحــث، الــتي أصــبحت الخدمــة الرئيســية المــتاحة للمســتعملين للــتعامل مــع الكــم الضــخم مــن   
المعلومـــات الموجـــودة في الشـــبكة، أو اســـتخدام وصـــلات الإحالـــة مـــن أجـــل الاخـــتلاس أو   

 .الإعلانات المقارنة المضلِّلة
  

  برير والنهج المقترحالت -٢ 
ــية بأشــكال      -٤٤ ــتجارة الإلكترونــية المحلــية والدول وقــد تؤثّــر المســائل المبيــنة أعــلاه عــلى ال

ــدة ــات الســلوك        . عدي ــية أو مدون ــد أو المــبادئ التوجيه ــن القواع ــا يناســب م ــتقار إلى م فالاف
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ة في الــتجارة الطوعــية، بــل حــتى الشــعور بالافــتقار إلى حمايــة قانونــية كافــية، أمــر يزعــزع الــثق 
وتضــارب المعــايير عــبر الحــدود قــد يؤثــر بــدوره في  . الإلكترونــية ويشــكّل عقــبة أمــام تطورهــا

عـرض السـلع والخدمـات، لأن الكـيانات الـتجارية الـتي تعمـل في إطار أقل تطورا أو متماد في                    
طلبات أكثر  التسـامح قـد تتمـتع بميزة تنافسية غير عادلة، مقارنة بالشركات الملزمة بالامتثال لمت              

وفي بعــض الحــالات، قــد يكــون القــيام بعملــيات في إطــار قــانوني أكــثر تســاهلا أمــرا   . تشــددا
مفضـلا لـدى الكـيانات الـتجارية المهـتمة بحمايـة نفسـها مـن المسـؤولية الـتي قـد تنشأ في النظم                         

وقـد تلـزم الموازنـة بـين الاهـتمام بجـذب الاسـتثمار من قبل هذه الشركات في                   . الأكـثر تشـددا   
المـيزان وخطـر احـتمال الـنظر إلى الـبلد المضـيف باعتـباره ملاذا آمنا للممارسات التجارية غير                    

 .العادلة، ما قد يسيء إلى سمعة قطاع تجاري بأكمله

ويـنظر في المسـائل المبيـنة أعـلاه، مـنذ بعـض الوقـت، عـدد مـن المـنظمات الدولية، من                        -٤٥
 مــن ٣٥الفقــرة ( والاتحــاد الأوروبي )17(قتصــاديبيــنها مــنظمة الــتعاون والتنمــية في المــيدان الا 

ــيقة  ــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ   )A/CN.9/579الوث  مــن ٢٤الفقــرة (؛ ورابطــة ال
 ٢٧الفقرة  (؛ وأمانة الكومنولث    )A/CN.9/598 مـن الوثيقة     ١٦والفقـرة    A/CN.9/579الوثـيقة   

؛ وغــرفة الــتجارة  )A/CN.9/598 مــن الوثــيقة  ٢٠-١٨ والفقــرات A/CN.9/579مــن الوثــيقة  
ولا تتـناول جمـيع هذه المنظمات كل        ). A/CN.9/579 مـن الوثـيقة      ٥٦-٥٣الفقـرات   (الدولـية   

. جانـب مـن جوانـب هـذه المسـائل، كمـا أن المـنظور الـذي تبحثها منه ليس واحدا بالضرورة                     
لسياســات عين ومقــرري  اييســر مهمــة المشــر وهــذا التــنوع في المصــادر والتــباين في الــنهوج لا

المهـتمين بوضـع إطـار قانوني سليم لحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، خصوصا في                
 .البلدان النامية

ــيد إدراج المســألتين المتعلقــتين بالمنافســة غــير الشــريفة       -٤٦ ــرى أن مــن المف ولعــل اللجــنة ت
 .عية شاملةوالممارسات التجارية الخداعية في التجارة الإلكترونية في وثيقة مرج

  
  الخصوصية وحماية البيانات في التجارة الإلكترونية                      -واو  

  المسائل -١ 
حمايـة البـيانات والخصوصـية مفهومـان اعـترف مـا في معظـم أنحـاء العـالم، حتى على                -٤٧

إلا أنـه لا يـزال هناك قدر كبير من التباين في            . مسـتوى القـانون الدسـتوري في بعـض الأحـيان          
موجة "وكانـت هـناك     . وكذلـك في الصـكوك القانونـية المسـتخدمة لإنفاذهـا          مسـتوى الحمايـة     

ومع انتشار استخدام   . مـن مـبادرات حمايـة البـيانات مـع مجـيء الحاسوب في السبعينيات              " أولى
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الإنترنــت وتــزايد الإمكانــيات التقنــية لجمــع البــيانات وإرســالها في مجــال الــتجارة الإلكترونــية،   
وقـد أصبحت ممارسات مثل استخراج      . شخصـية اهـتماما مـتجددا     اكتسـبت حمايـة البـيانات ال      

واسعة الاستخدام في مجال    " كوكيز"البـيانات وتخـزين البـيانات وكذلـك وضع الملفات النصية            
 .التجارة الإلكترونية

ــيانات مصــالح المســتعمل إضــافة إلى مصــالح      -٤٨ ــة الب وقــد تخــدم قواعــد الخصوصــية وحماي
ويرى أن نقص ثقة    .  أيضـا أن تـوازن مقـابل تضـارب المصـالح           الأعمـال الـتجارية ولكـن يـتعين       

المســتهلك في خصوصــية وأمــان المعــاملات الإلكترونــية المباشــرة وشــبكات المعلومــات عنصــر    
ومن . يمكـن أن يحـول دون اسـتفادة الاقتصـادات مـن كسـب جمـيع فوائـد التجارة الإلكترونية                   

 من تدفق المعلومات على آثار سلبية       ناحـية أخـرى، يمكـن أن تـنطوي نظـم الضـوابط الـتي تحـد                
 .للأعمال التجارية والاقتصادات العالمية

وتـتعلق العناصـر الرئيسـية في المناقشـات الدولـية حـول مـبادئ حمايـة البيانات بالموافقة                    -٤٩
عـلى جمع البيانات، والعلاقة الوافية بالغرض المنشود، والحد الزمنـي للتخزين، وكفاية مستوى             

ــة في ب ــة       الحمايـ ــويبات خاصـ ــات وتصـ ــبات بمعلومـ ــيها، ومطالـ ــال إلـ ــتم الإرسـ ــثة يـ ــدان ثالـ لـ
وتنشــأ مســائل وقــيود جديــدة بشــأن حمايــة   . بالمســتعملين، وتحســين حمايــة البــيانات الحساســة 

البــيانات مــن شــواغل خاصــة بــالأمن الــدولي أدت إلى إجــراءات تشــريعية موجهــة صــوب          
 الدولــية لا تصــبح تلــك القواعــد أشــد تغايــرا  ومــع تــزايد كمــية القواعــد. الاحــتفاظ بالبــيانات

ونظرا إلى أن تلك المعايير تتناول      . فحسـب وإنمـا تـزيد أيضـا مـن صـعوبة امتـثال الشـركات لها                
مصـالح متضـاربة تـتزايد أهمـية تحديـد مجـال تطبـيق تلـك الصـكوك وكذلـك أي المصـالح المحمية                        

 .سوف تغلب في حالة معينة
  

  التبرير -٢ 
ــية بأشــكال    وقــد تؤثّــر -٥٠ ــتجارة الإلكترونــية المحلــية والدول  المســائل المبيــنة أعــلاه عــلى ال

ــدة ــات الســلوك        . عدي ــية أو مدون ــد أو المــبادئ التوجيه ــن القواع ــا يناســب م ــتقار إلى م فالاف
الطوعــية، بــل حــتى الشــعور بالافــتقار إلى حمايــة قانونــية كافــية، أمــر يزعــزع الــثقة في الــتجارة   

وتضــارب المعــايير عــبر الحــدود قــد يؤثــر بــدوره في  . بة أمــام تطورهــاالإلكترونــية ويشــكّل عقــ
عـرض السـلع والخدمـات، لأن الكـيانات الـتجارية الـتي تعمـل في إطار أقل تطورا أو متماد في                    
التسـامح قـد تتمـتع بميزة تنافسية غير عادلة، مقارنة بالشركات الملزمة بالامتثال لمتطلبات أكثر                

 قــد يكــون القــيام بعملــيات في إطــار قــانوني أكــثر تســاهلا أمــرا   وفي بعــض الحــالات،. تشــددا
مفضـلا لـدى الكـيانات الـتجارية المهـتمة بحمايـة نفسـها مـن المسـؤولية الـتي قـد تنشأ في النظم                         
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وقـد تلـزم الموازنـة بـين الاهـتمام بجـذب الاسـتثمار من قبل هذه الشركات في                   . الأكـثر تشـددا   
د المضـيف باعتـباره ملاذا آمنا للممارسات التجارية غير          المـيزان وخطـر احـتمال الـنظر إلى الـبل          

 .العادلة، ما قد يسيء إلى سمعة قطاع تجاري بأكمله

ويـنظر في المسـائل المبيـنة أعـلاه، مـنذ بعـض الوقـت، عـدد مـن المـنظمات الدولية، من                        -٥١
 مــن ٣٢ة الفقــر( والاتحــاد الأوروبي )18(بيــنها مــنظمة الــتعاون والتنمــية في المــيدان الاقتصــادي 

  ٢٢انظر الفقرتين (؛ ورابطـة الـتعاون الاقتصـادي لآسـيا والمحـيط الهادئ      )A/CN.9/579الوثـيقة   
انظر (؛ ومجلس أوروبا    )A/CN.9/598 مـن الوثيقة     ١٧ والفقـرة    A/CN.9/579 مـن الوثـيقة      ٢٣و

ــرة  ــيقة ٣٠الفقــ ــة الكومنولــــث )A/CN.9/579 مــــن الوثــ ــرة (؛ وأمانــ ــيقة ٢٧الفقــ  مــــن الوثــ
A/CN.9/579  ــرات ــيقة ٢٠-١٨والفقــ ــية  )A/CN.9/598 مــــن الوثــ ــتجارة الدولــ ــرفة الــ ؛ وغــ

 ولا تتـناول جمـيع هـذه المـنظمات كل جانب            ).A/CN.9/579 مـن الوثـيقة      ٥٦-٥٣الفقـرات   (
ــيس واحــدا         ــنظمة ل ــنه كــل م ــذي تبحــثها م ــنظور ال مــن  جوانــب هــذه المســائل، كمــا أن الم

عين ومقــرري ييســر مهمــة المشــر  الــنهوج لاوهــذا التــنوع في المصــادر والتــباين في. بالضــرورة
السياسـات المهـتمين بوضـع إطـار قـانوني سـليم لحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية،                  

 .خصوصا في البلدان النامية

ولعــلّ اللجــنة تــرى أن مــن المفــيد أن تــدرج المســألتين المتعلقــتين بالخصوصــية وحمايــة     -٥٢
 .رونية في وثيقة مرجعية شاملةالبيانات في التجارة الإلكت

  
  عناصر أخرى لإطار قانوني سليم للتجارة الإلكترونية                           -زاي   

  حماية حقوق الملكية الفكرية -١ 
كـان لوسـائل الاتصـال الحديـثة أثـر هـام عـلى الطـريقة  الـتي تعـرف ـا بعـض حقوق                  -٥٣

 .الملكية الفكرية كما شكّلت تحديا لآليات الإنفاذ التقليدية

تشـابكت حقـوق التألـيف والنشـر عـلى نحـو وثـيق مـع مختلف جوانب إنتاج الأعمال                     -٥٤
ومــن ثم يشــكّل ظهــور شــكل رقمــي متســق إضــافة إلى   . واستنســاخها وتوزيعهــا مــنذ الــبداية 

الشـــبكات الرقمـــية تحديـــا يواجـــه الخصـــائص الممـــيزة لحقـــوق التألـــيف والنشـــر فـــيما يـــتعلق   
، مـع تطور الإمكانيات التكنولوجية الجديدة وما يتصل        بالموضـوع، ونطـاق الحقـوق، والإنفـاذ       

فكـل أنـواع المـواد المحمـية يجـري الآن توزيعها            . بذلـك مـن نمـاذج ابـتكارية للأعمـال الـتجارية           
والتحدي الأول الذي يواجه الإطار القانوني هو التكيف        . والاتجـار ـا عـبر الشـبكات الرقمية        

ويخــص ذلــك نطــاق الحقــوق فــيما يــتعلق   . لجديــدةمــع الــتطورات التكنولوجــية والاقتصــادية ا 



 
 
 

A/CN.9/604 
 

 20 
 

ــتوزيع الــرقمي إضــافة إلى مــدى حــدود حقــوق التألــيف والنشــر    وعــلاوة عــلى ذلــك قــد  . بال
تكتســب أنــواع معيــنة مــن الســلع الإعلامــية مــزيدا مــن الأهمــية في بيــئة رقمــية تتطلــب حمايــة     

شكّل الشبكات الرقمية وت. ويمكـن أن تعتـبر حمايـة قواعـد البـيانات مـثالا عـلى ذلـك               . مـتزايدة 
. خطــرا يهــدد قــنوات الــتوزيع والــنماذج الاقتصــادية التقلــيدية ونظــم الإدارة الجماعــية القائمــة 

وأخـــيرا تـــتزايد الآن أهمـــية الحقـــوق المعـــنوية الـــتي لم تكـــن موضـــع تركـــيز في المـــراحل الأولى 
وتوزيعهــا عــبر للحوســبة، الــتي شــددت عــلى حمايــة الــبرامجيات، فــيما يــتعلق بــإبداع الأعمــال   

 .الإنترنت

ــتجارة     -٥٥ ــتجارة وتوجـــد بالمـــثل في الـ ــة في الـ ــتجارية وظـــيفة هامـ وتـــؤدي العلامـــات الـ
وفي حــين أن هــناك توافقــا في الآراء عــلى أنــه ينــبغي أن ينطــبق قــانون العلامــات   . الإلكترونــية

ال الــتجارية عــلى الــتجارة الإلكترونــية بــنفس الأســلوب الــذي ينطــبق بــه عــلى وســائل الاتص ــ 
التقلـيدية تنشـأ مشـاكل عـن كـون أحكام قانون العلامات التجارية وحماية العلامات المعنية لم                  

: ومن بين المسائل ذات الصلة ما يلي      . توضـع بحيـث تـتوافق مـع صفات هذه الواسطة الجديدة           
، وبيع العلامات التجارية  )meta tags(اسـتخدام العلامـات الـتجارية كـبطاقات دالـة إلكترونية            

وتتضـمن مسـائل أخرى تنبع أساسا       . وللـربط ووضـع الأطـر     ،  (keywords)مات أساسـية    ككـل 
للعلامـات الـتجارية وتـتعلق بمسألة الاتصالات عبر الحدود، خلافا     " التقلـيدي "مـن الاسـتخدام     

قلـيمي لـنظم العلامـات الـتجارية، الحصـول عـلى حقوق العلامات التجارية وانتهاك           للطـابع الإ  
 .استخدام علامات على الإنترنتتلك الحقوق من خلال 

ويــتعلق مــثال آخــر لــتأثير الــتجارة الإلكترونــية عــلى الــنظام التقلــيدي لحمايــة حقــوق    -٥٦
، وأسمـاء النطاقات ضرورية اليوم من أجل  )domain names(الملكـية الفكـرية بأسمـاء الـنطاقات     

ديــر القــيمة ولا يمكــن بخــس تق. ســهولة الاســتخدام لــدى اســترجاع معلومــات مــن الإنترنــت  
الاقتصـادية لاسـم النطاق المختصر والمميز، ونتيجة لذلك نشأت منازعات كثيرة على نطاقات          

وقـانون براءات الاختراع مجال آخر يتأثر بوسائل الاتصال الحديثة، حيث           . معيـنة في الإنترنـت    
 .تؤدي براءات اختراع البرامجيات دورا متزايدا في التجارة الإلكترونية

 جديـا الدول المهتمة بوضع إطار قانوني ملائم للتجارة الإلكترونية بأن تدرس             وتنصـح  -٥٧
بعـناية مـا يـنطوي علـيه اسـتخدام تكنولوجـيات المعلومـات والاتصـال الحديـثة من آثار بالنسبة                  

والمـنظمة العالمـية للملكـية الفكـرية هي القوة المحركة في اال الدولي لوضع               . للملكـية الفكـرية   
ونتـيجة للتطور التقني يتعلق الآن الكثير من ذلك النشاط بالبيئة           . ة الملكـية الفكـرية    إطـار لحماي ـ  

والمـنظمة لهـا جـدول أعمال شامل يضم كل جوانب الملكية الفكرية في مجال التجارة                . الرقمـية 
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وتضـمن خـبرة المنظمة وعضويتها العالمية قبولا واسع النطاق للمعايير الدولية التي             . الإلكترونـية 
 .ها المنظمةتضع

  
  حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية -٢ 

تسـتند عـادة القواعـد الداخلـية الـتي تحكـم حمايـة المسـتهلك إلى شواغل تتعلق بجوانب                     -٥٨
وفي حــين أن . اللاتمــاثل في المعلومــات إضــافة إلى نقــص قــوة الــتفاوض مــن جانــب المســتهلك   

يب الشــراء التقلــيدية كانــت إحــدى العقــبات وســائط مــثل الإنترنــت تتــيح بدائــل مــريحة لأســال
الرئيسـية أمـام انطـلاق الـتجارة الإلكترونـية هي عدم ثقة المستهلك بسبب جوانب عدم اليقين             

 .فيما يتعلق باستخدام الوسائط الإلكترونية في التعاقد

ويـتفاقم اللاتمـاثل في المعلومـات في مجـال الـتجارة الإلكترونـية، حيـث يفتقر المستهلك                   -٥٩
كمــا تكــاد . إلى معلومــات أساســية عــن المنــتج الــذي لا يســتطيع المســتهلك أن يفحصــه ماديــا 

 المعلومـات المـتاحة للمسـتهلك عـن الـبائعين وليسـت لديـه إلا سـبل ضـئيلة للتحقق من                      تـنعدم   
وعــلاوة عــلى ذلــك، قــد لا يكــون المســتهلك ملّمــا   . هويــتهم ومــن مكانــة أعمــالهم الــتجارية 

ــيؤدي ذلــك إلى اتصــالات غــير مقصــودة   بصــفات الوســائل التقن ــ ــة ف . ية المســتخدمة في المعامل
وهـناك أيضـا مخـاوف مـن أنـه لمّـا كـان الـبائع هـو الـذي يوفـر النظام التقني المعني فقد يمكنه أن                       

وتنشأ . يفسـر صـفات أساسـية لصـالحه هـو تاركـا المسـتهلك في وضـع أكـثر ضـعفا في المعاملة                      
عاملات التي تجري عبر الحدود فيما يتعلق بالقانون الواجب        جوانـب عـدم الـيقين القانوني في الم        

 .التطبيق والطرائق الفعالة لتأكيد مطالبات المستهلك

ــية بأشــكال      -٦٠ ــتجارة الإلكترونــية المحلــية والدول وقــد تؤثّــر المســائل المبيــنة أعــلاه عــلى ال
ــدة ــية أو م     . عدي ــد أو المــبادئ التوجيه ــن القواع ــا يناســب م ــتقار إلى م ــات الســلوك  فالاف دون

الطوعــية، بــل حــتى الشــعور بالافــتقار إلى حمايــة قانونــية كافــية، أمــر يزعــزع الــثقة في الــتجارة   
وتضــارب المعــايير عــبر الحــدود قــد يؤثــر بــدوره في  . الإلكترونــية ويشــكّل عقــبة أمــام تطورهــا

اد في عـرض السـلع والخدمـات، لأن الكـيانات الـتجارية الـتي تعمـل في إطار أقل تطورا أو متم                   
التسـامح قـد تتمـتع بميزة تنافسية غير عادلة، مقارنة بالشركات الملزمة بالامتثال لمتطلبات أكثر                

وفي بعــض الحــالات، قــد يكــون القــيام بعملــيات في إطــار قــانوني أكــثر تســاهلا أمــرا   . تشــددا
ظم مفضـلا لـدى الكـيانات الـتجارية المهـتمة بحمايـة نفسـها مـن المسـؤولية الـتي قـد تنشأ في الن                        

وقـد تلـزم الموازنـة بـين الاهـتمام بجـذب الاسـتثمار من قبل هذه الشركات في                   . الأكـثر تشـددا   
المـيزان وخطـر احـتمال الـنظر إلى الـبلد المضـيف باعتـباره ملاذا آمنا للممارسات التجارية غير                    

 .العادلة، ما قد يسيء إلى سمعة قطاع تجاري بأكمله
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  )"spam" لبريد الإلكتروني التطفّليا(الخطابات الإلكترونية التطفّلية  -٣ 
أدت أيضـا وسـائل تقنـية جديـدة للاتصـال، مـثل إرسـال الرسـائل بالبريد الإلكتروني،                    -٦١

وقــد اعــتمد عــدد مــن الــبلدان  . إلى تفــاقم المشــاكل الــتي تــثيرها الإعلانــات الــتجارية التطفّلــية  
ــبريد الإلكــتروني التطفّــلي    ــية لمكافحــة ال ة الأولى الــتي تواجــه تشــريع  والمشــكل. صــكوكا قانون

مكافحـة الـبريد الإلكـتروني التطفّلي هي تعريف الرسائل التجارية المشروعة والرسائل التطفّلية               
وثبـت أن إنفـاذ تدابـير لمكافحـة الـبريد التطفّـلي مشكِل،              . والتميـيز بيـنهما    غـير المـرغوب فـيها     

على جمع المعلومات وتقاسمها،    بسـبب عـدد أجهـزة الإنفـاذ وتنوع سلطاا، والقيود المفروضة             
إضـافة إلى تقـديم الأدلـة اللازمـة، وتقيـيد الإنفـاذ عبر الحدود الوطنية نتيجة لنقص الاختصاص                   
الوطـني فـيما يتعلق بالبريد الإلكتروني التطفّلي عبر الحدود والتدابير المناسبة للإنفاذ عبر الحدود          

 .على الصعيد التنفيذي
  

  الجريمة السيبرانية -٤ 
أتـاح اسـتخدام تكنولوجـيات المعلومات والاتصالات الحديثة وسائل جديدة للأنشطة             -٦٢

ــية أو ا ــلاالإجرام ــلآداب، مــثل اخــتلاس الأمــوال أو القــذف أو التجســس     يةحتيال ــية ل  أو المناف
وظهرت في الوقت نفسه . الصـناعي أو انـتهاك سـر المهـنة أو نشـر المـواد الإباحـية عن الأطفال             

 السـلوك الإجـرامي مثل سرقة الهوية أو نشر فيروسات الحاسوب أو تعطيل              أنـواع جديـدة مـن     
وإلى جانــب الطبــيعة الإجرامــية الــتي تتســم ــا تلــك   . الحاســوب وخدمــات المعلومــات عمــدا 

الأنشـطة جمـيعها فهـي قـد تؤثـر إلى حـد بعـيد عـلى الـتجارة الدولـية بتسببها في إلحاق خسارة                     
ات تجاريـــة، وبـــتقويض ثقـــة الأوســـاط الـــتجارية ماديـــة أو ضـــرر معـــنوي بأشـــخاص وبكـــيان

ولذلك يعد وضع إطار قانوني فعال لمنع الجريمة الحاسوبية         . والمسـتهلك في الـتجارة الإلكترونية     
والجـريمة السـيبرانية وملاحقـة مرتكبـيهما جنائيا، على النحو المنصوص عليه، مثلا، في الاتفاقية            

 )20( والبروتوكول الملحق ا،   )19(عتمدها مجلس أوروبا،  المـتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي، التي ا      
ــتجارة     ــنهوض بالــ ــية إلى الــ ــية الرامــ ــية والدولــ ــتراتيجيات الداخلــ ــروريا في الاســ ــرا ضــ عنصــ

 .الإلكترونية
  

  الطبيعة المقترحة للأعمال المستقبلية     -ثالثا  
روع من ألف لعـل اللجـنة تـرى أن مـن المفـيد أن تـدرج المسـائل الـتي ورد بياا في الف           -٦٣

. إلى واو مــن الجــزء ثانــيا، إضــافة إلى المســائل الأخــرى ذات الصــلة، في وثــيقة مرجعــية شــاملة 
ويمكـن أن تصـف تلـك الوثـيقة بشـيء مـن التفصـيل المسـائل الـتي نوقشـت أعلاه والحلول التي                        
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يقة وتقترح الأمانة أن تتبع وث    . تقدمهـا أو تقـترحها مخـتلف المنظمات التي عملت في هذا اال            
الإرشـاد التشـريعي جـا سـرديا وحياديا إزاء المسائل التي تناولتها منظمات أخرى وألا يقصد                  

كمــا أنــه لا ينــبغي للوثــيقة أن تعــرض  . مــنها أن تكــون تقيــيما مقارنــا لــلحلول الــتي تقــترحها  
 .نصيحتها الخاصة كخيار أو كبديل لنصائح منظمات أخرى

 المسـائل المـتعلقة بحقـوق الملكـية الفكرية، التي جاء            وتقـترح الأمانـة جـا مخـتلفا حـيال          -٦٤
 أعـلاه، والتي تم تناولها باستفاضة على الصعيد العالمي    ٥٧-٥٣بـياا في الجـزء ثانـيا، الفقـرات          

وفيما يتعلق بتلك المسائل، لعل اللجنة ترى أنه تجدر         . بـرعاية المـنظمة العالمـية للملكـية الفكرية        
مرجعــية شـاملة قــد تــود اللجـنة إعدادهــا، وإن يكـن ذلــك بشــكل    الإشـارة إلــيها في أي وثـيقة   

عين ومقــرري السياســات إلى أهمــية وضــع إطــار موجــز إلى حــد مــا، بغــية توجــيه اهــتمام المشــر
 .قانوني مناسب لحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال التجارة الإلكترونية

ابــات الإلكترونــية التطفّلــية   وفــيما يــتعلق بالمســائل المتصــلة بحمايــة المســتهلك والخط      -٦٥
 أعلاه،  ٦٢-٥٨الفقرات  والجـريمة السـيبرانية والجريمة الحاسوبية، التي يرد بياا على التوالي في             

ــتها، مــع الإشــارة إلى       ــة معالجــة تلــك المواضــيع بالمــثل بطــريقة مختصــرة تــبرز أهمي تقــترح الأمان
 .طلعت ا، المنظمات المعنيةالأعمال الجارية والمستكملة التي تضطلع ا، أو التي اض

 
 الحواشي

 .٢١٥-٢١٣، الفقرات )A/60/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  (1) 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر  (2) 

وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من . ، المرفق الأول(A/51/17) ١٧رقم 
 ).E.99.V.4: رقم المبيع(منشورات الأمم المتحدة 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر  (3) 
ر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور وقد صد.  المرفق الثاني(A/56/17) ١٧الملحق رقم 

 ).E.02.V.8: رقم المبيع(من منشورات الأمم المتحدة 
 .٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٣ المؤرخ ٦٠/٢١للاطلاع على نص الاتفاقية، انظر مرفق قرار الجمعية العامة  (4) 
 .٢١٣، الفقرة )A/60/17 (١٧، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون (5) 
 .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة  (6) 
 .٢١٤المرجع نفسه، الفقرة  (7) 
، )حولية الأونسيترال (حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (A/CN.9/WG.IV/WP.69الوثيقة  (8) 

؛ الوثيقة ٥٥، الفقرة )لفصل الثاني، الباب باء، الجزء الثاني، ا)E.98.V.7: رقم المبيع (١٩٩٦: ٢٧الد 
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A/CN.9/WG.IV/WP.90)  لدرقم المبيع  (٢٠٠١: ٣٢حولية الأونسيترال، اE.04.V.4 ( الجزء الثاني، الفصل

 .٣٥، الفقرة )الثاني، الباب واو
 Jeffrey B. Ritter and Judith Y. Gliniecki, “International Electronic Commerce andانظر  (9) 

Administrative Law: The Need for Harmonized National Reforms”, Harvard Journal of Law and 

Technology, vol. 6  (1993), p. 279. 
 .المرجع نفسه (10) 
 K. Bernauw, "Current developments concerning the form of bills of lading - Belgium", Oceanانظر  (11) 

Bills of Lading: Traditional Forms, Substitutes and EDI Systems, A.N. Yannopoulos, editor (The 

Hague, Kluwer Law International, 1995), p. 114. 
 (12) Donald B. Pedersen, “Electronic data interchange as documents of title for fungible agricultural 

commodities”, Idaho Law Review, vol. 31 (1995), p. 726. 
، متاح )القابل للتداول(سند الشحن الجامع الموحد الخاص بالنقل الدولي الطرقي للبضائع بين البلدان الأمريكية  (13) 

 . http://www.oas.org/DIL/CIDIP-VI-billoflanding-Eng.htmعلى 
 (14) Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado. 
: http://www.oas.org/DIL/CIDIP-VI-billoflanding-Eng_summary.htm على (”Summary“)نظر الملخص ا (15) 

 الكتابة بأا تشتمل على مستند ٢فأولا، تعرف المادة . يتناول مجالان من هذه الاتفاقية مسائل إلكترونية
ل بيانات إلكتروني، أو مستند ، أو تباد)فاكس(مكتوب، أو برقية، أو تلكس، أو نسخة طبق الأصل هاتفية 

 من هذه المعاهدة ١-١٨وعلاوة على  ذلك، تنص المادة ). التأكيد مضاف(أنشئ أو نقل بوسيلة إلكترونية 
على إمكانية التوقيعات الإلكترونية، إضافة إلى أنواع أخرى من التوقيعات، إذا أذن ا القانون الواجب 

 .التطبيق
 (16) http://www.oas.org/DIL/CIDIP-VI-securedtransactions_Eng.htm . اعتمد هذا القانون النموذجي في

، ويمكن الاطلاع CIDIP-VI/RES.5/02 باعتباره القرار ٢٠٠٢فبراير / شباط٨الجلسة العامة للمندوبين في 
ويمكن . /http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/dilعليه على 

 /http://www.oas.orgعلى ) باللغتين الإسبانية والإنكليزية(ع على القانون النموذجي نفسه الاطلا

dil/Annex_cidipviRES.%205-02.pdf) . ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢فتح آخر مرة في.( 
 التجارة انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الإعلان الوزاري بشأن حماية المستهلك في سياق (17) 

 _http://www.oecd.org/LongAbstract/0,2546,en، على ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول٩-٨الإلكترونية، 
2649_34267_ 1865273_119672_1_1_1,00.html) ٢٠٠٦-٣-١٠.( 

انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المبادئ التوجيهية بشأن حماية الخصوصية وتدفقات  (18) 
 /http://www.oecd.org ،١٩٨٠سبتمبر / أيلول٢٣بيانات الشخصية عبر الحدود ، النافذة المفعول في ال

document/18/0, 2340,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html .انظر كذلك “Privacy Policy 

Generator”،الصادر عن المنظمـة ،(http://www.oecd.org/document/39/0,2340,en_2649_ 

34255_28863271_1_1_1_1,00.html). 
/  تموز١دخلت حيز النفاذ في ) ١٨٥سلسلة المعاهدات الأوروبية (الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي  (19) 

ويقصد منها وضع سياسة جنائية مشتركة تستهدف حماية اتمع من جرائم الفضاء الحاسوبي، . ٢٠٠٤يوليه 
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 Council of Europe Treaty: المصدر. يعات الجنائية المناسبة وتعزيز التعاون الدوليبوسائل منها اعتماد التشر

Office, http://conventions.coe.int/. 
يكمل البروتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي بشأن تجريم أفعال العنصرية وكراهية  (20) 

توكول، أحكام الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء الحاسوبي فيما يتصل الأجانب، فيما بين الأطراف في البرو
سلسلة المعاهدات (بتجريم الأفعال ذات طابع العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة بواسطة نظم حاسوبية 

مكتب : المصدر. ٢٠٠٣يناير / كانون الثاني٢٨وفتح باب التوقيع عليه في ستراسبورغ في ). ١٨٩الأوروبية 
 ./http://conventions.coe.intعاهدات بمجلس أوروبا، الم
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